شروط المصالح عنه، والصلح على الإقرار والإنكار
بحث في  فقه المعاملات
إعداد أ/ ميريهان مجدي محمود عبد المجيد
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا

mirihan@mediu.ws
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحكام المصالح عنه، والصلح على الإقرار والإنكار.

II. موضوع المقالة 
شروط المصالح عنه: 
المصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه، وهو نوعان؛ حق الله، وحق العبد، أما حق الله فلا خلاف بين الفقهاء في عدم صحة الصلح عنه، فلا يصح الصلح عن حد الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وإذا وقع كان باطلًا، خلافًا لحق العبد، والذي يصح التصالح عنه إذا تحققت فيه شروط ثلاثة:

1- حقّ ثابت للمصالح في المحل، فإذا لم يكن له حق فيه، أو ليس له حق ثابت فيه لا يجوز الصلح عنه، فلا يصح الصلح عن النسب أو ما لا يملكه الإنسان.

2- أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أو لا يجوز، أو كان مالا أو غير مال مثلًا، فيجوز الصلح عن القصاص في النفس، وفي دونها، وعن سكنى دار أو نحوها لقطع المنازعات، فلو صالح شخص عن القصاص بأكثر من الدية أو أقل جاز خلافًا للقتل الخطأ، والذي لا يجوز الصلح عنه بأثر من ديته المقررة شرعًا.

3- أن يكون معلومًا، وهذا لأن الصلح معاوضة كالبيع، ولا يصح البيع أن يقع على مجهول، وذهب الحنفية لاشتراط العلم به فيما يحتاج لاستلام وتسليم، بينما ذهب المالكية والحنابلة إلى اشترط ذلك فيما لا يتعذر العلم به.

2- الصلح على إقرار:

الصلح على الإقرار يعني أحد طرفي الخصومة يقر بدعوى المدعي، ويتنوع إلى صلح عن الأعيان، وصلح عن الديون، وهي إما بالمثل أو الوضيعة، وقد رد الحنفية الوضيعة وقالوا: لأن البعض لا يكون عوضًا عن الكل، فلا يصح الصلح على جزء العين المملوكة، وهذا خلافًا للشافعية والمالكية، ورواية عند الحنابلة الذين قالوا بصحته بناء على أن الجزء الذي لم يُصالح عليه سواء وقع بلفظ الهبة أو الصلح، وذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية إلى أنه خرج مخرج الهبة بشرط ألا يقع بلفظ الصلح.

وأما الصلح عن الديون المؤجلة فيصح بالبعض ويكون البعض الآخر إسقاط، وهذا قول الجمهور، ولكن الصلح عن الدين المؤجل ببعضه معجلًا اختلف الفقهاء على جوازه على قولين؛ جمهور الفقهاء قالوا: لا يجوز هنا، وعلة المنع أن صاحب الدين المؤجل لا يستحق المعجل، وقد جوز ذلك الإمام أحمد، ورواية اختارها ابن تيمية وابن القيم.

وأما صلح المعاوضة عن الدين حال الإقرار فقد جوّزه العلماء كأن يقر له بدين ويعاوضه عنه بعين أخرى فيكون بيعًا، ويشترط حينئذ فيه شروط البيع ونحو ذلك من العقود المختلفة كالصرف والسلم.

3- الصلح على الإنكار:
وهو ما يقصد به رد مطالبة المدعي؛ فالجمهور من الفقهاء يقولون: هذا الصلح جائز مع إنكار المدعى عليه، بشرط أن يكون المدعي معتقدًا أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه، قالوا: هذا يجوز بشرط أن يكون كل واحد منهم يعتقد أن كلامه صحيح، أما إذا كان- عالمًا بأنه كاذب؛ فالصلح باطل في حقه، وما أخذه بالكذب حرام، واستدلوا بعموم ما ورد في فضل الصلح لجوازه واستدلوا بما ورد من أدلة في تحريم أكل أموال الناس بالباطل إذا ما كان المدعي عالمًا كذب نفسه.

وهذا خلافًا للشافعية حيث قالوا: إن الصلح على الإنكار باطل، فلا يصح الصلح إلا مع الإقرار، واستدلوا على ذلك بأن الصلح مع الإنكار أحل حرامًا أو حرم حلالًا؛ لأن المدعي إن كان كاذبًا فقد استحل مال المدعى عليه وهو حرام، وإن كان صادقًا فقد حرم على نفسه ماله الحلال؛ لأنه يستحق جميع ما يدعيه، وفي كل من الحالتين هنا الإنكار أحل حرامًا، أو حرم حلالًا.
- وأما الصلح بين المدعي عليه وأجنبي فقد قسمه الحنفية إلى أن يكون بإذن المدعي أو إما أن يكون صلحا فضوليا على صور عديدة عندهم، وصوّبه المالكية إذا ما كان مأذونًا فيه، وقد نوّعه الشافعية والحنابلة بحسب كونه عن إقرار أو إنكار وبحسب كونه عن عين أو دين، مع صحته عند الحنابلة إذا ما كان عن إنكار فقط.
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